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 المستخلص
تتناول هذه الدراسة أثر دلالة الإطلاق والتقييد في التفسير القضائي للنصوص النظامية، في 

المملكة العربية السعودية، وهو مجال يتسم الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم التجارية في 
 .والأثر المباشر على الواقع الاقتصادي ،بخصوصية في المبادئ والأفكار

الأساليب اللغوية التي تؤثر في فهم النصوص، لا  أحدتنطلق الدراسة من أن الإطلاق والتقييد و
سيما النصوص النظامية التي تصدر عن المنظم، وتعُد ملزمة في مضمونها، مما يجعل فهم دلالاتها 

 .بدقة أمراً لازماً للقاضي عند الفصل في المنازعات التجارية
ن المفاهيم الأصولية للإطلاق والتقييد، وأحكام كل منهما، والكشف عن وقد هدفت الدراسة إلى بيا

أثرهما في التفسير القضائي للنصوص النظامية، من خلال دراسة تطبيقية لعدد من الأحكام القضائية 
الصادرة عن المحاكم التجارية، وتحليل كيفية تعامل القضاة مع النصوص المطلقة والمقيدة، وأثر ذلك 

 .م الصادرةفي الأحكا
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي، وذلك بتتبع عبارات الأصوليين في تعريف المطلق والمقيد وقد 

وأحكامهما، ثم تتبعت عدداً من التطبيقات القضائية، محللة طريقة تفاعل القاضي مع النص النظامي 
غير اللفظية، ومدى التزام الدوائر وفق دلالة الإطلاق أو التقييد، ومبينة أثر السياق والمقيدات اللفظية و

 .القضائية بذلك
Abstract 

This study explores the impact of generality itlaq and restriction 
taqyid in the judicial interpretation of statutory texts, as reflected in 
judicial rulings issued by commercial courts in the Kingdom of Saudi 
Arabia—a field characterized by distinctive legal principles and direct 
implications for economic reality. 

The study begins with the premise that generality and restriction are 
among the core linguistic tools that influence the understanding of legal 
texts, especially those issued by the regulator, which are inherently 
binding in nature. As such, accurately grasping their semantic 
implications is essential for judges when adjudicating commercial 
disputes. 

The study aims to clarify the fundamental legal concepts of 
generality and restriction, outline their respective legal rulings, and 
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reveal their effect on judicial interpretation of statutory texts. This is 
pursued through an applied analysis of selected judicial decisions 
issued by commercial courts, examining how judges interact with 
unrestricted and restricted legal expressions and the resulting impact 
on the rulings delivered. 

The research adopts an analytical methodology, tracing the 
statements of legal theorists regarding the definitions and rulings of 
itlaq and taqyid. It then analyzes a set of judicial applications, focusing 
on how judges engage with statutory texts through the lens of 
generality and restriction, while also highlighting the role of context, 
explicit and implicit qualifiers, and the extent to which judicial bodies 
adhere to these interpretive principles. 

 

 المقدمة
عوذ بالله من شرور أنفسنا ومنن سنيئات أعمالننا، منن يهنده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ون

الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبنده ورسنوله، صنلى 
 الله عليه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد،،

وذلك باعتبارها أحد مسائل فإن الإطلاق والتقييد أحد الأساليب اللغوية المؤثرة في فهم النص النظامي، 
الأصوليون في القنديم والحنديث لأثنره الظناهر فني فقنه  بهادلالة اللفظ من حيث إنه خاص، وقد اعتنى 

النص، ورسموا أحكامه ومسائله وفصلوا فيها، وسنيكون الحنديث عنن أثنر دلالنة الإطنلاق والتقييند فني 
التفسير القضائي للنصوص النظامية، ويظهر ذلك من حيث طريقنة اسنتعمال وعناينة واعتبنار السنلطة 

 القضائية للإطلاق والتقييد.
ق والتقيينند أحنند المسننائل الأصننولية المهمننة المننؤثرة فنني فهننم النصننوص الشننرعية والنصننوص الإطننلاو

أن أسنلط الضنوع علنى بينان مسنائله، والكشنف عنن  تالنظامية وحديث الننا  وكلامهنم، ولنذا فقند  ثنر
 أثرها في التفسير القضائي للنصوص النظامية. 

يناة الاجتماعينة والاقتصنادية والتجارينة، فهنو وتعود أهمينة التفسنير القضنائي إلنى أثنره العملني فني الح
تفسير له قوة ملزمة لما للحكم القضائي من قنوة إلنزام، وقند اقتصنرت علنى دراسنة منا يتعلنق بالقضناع 
التجاري، حيث إنه من الأنواع القضائية التي لها طابع خاص في المبادئ والأفكار، وهو نوع قضنائي 

ة العربية السعودية، إذ إن العناية به متقدمة، تقترب من قنرن منن له أهمية في الواقع العملي في المملك
 الزمان.

  :نجند أن البحنوث والدراسنات عنن الإطنلاق بالبحنث فني قواعند المعلومنات الدراسات السابقة
ي لم أقف على من تناول الإطلاق والتقييد وأثره في والتقييد، أو المطلق والمقيد، كثيرة ومتنوعة، إلا أن

 قضائي في القضاع التجاري. التفسير ال

 :حدود البحث 
فني دراسنة الأحكنام القضنائية فني المملكنة العربينة السنعودية، والصنادرة منن عنام تتكون حدود البحث 

ه، والمنشننورة فنني منندونات ديننوان المظننالم، أو فنني موقننع البوابننة العلميننة 2001ه حتننى عننام 2041
 القضائية لوزارة العدل.
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 :أهمية البحث 
الإطننلاق والتقيينند مننؤثر فنني فهننم كننلام النننا  ومننرادهم، ومننن ذلننك فهننم البحننث فنني أن تظهننر أهميننة 

النصوص النظامية، حيث إنها نصوص عامة ملزمة بطبيعتها، لذا فإن المنظم شنننه شننن سنائر الننا  
في ألفاظه وأحكامه، يجري على سننهم وعاداتهم، ويستعمل أساليبهم اللغوية، فيطلق ويقيد حتى يكشف 

مون مننراده، ولننذا فتظهننر أهميننة البحننث مننن أهميننة الاطننلاق والتقيينند فنني فهننم الكننلام، وبننناع عننن مضنن
 الأحكام، والإلزام بها. 

 :أهداف البحث 
 يهدف البحث إلى تحقيق الأمور الآتية:

 بيان الإطلاق والتقييد، والتعريف بهما، وبيان أحكامهما. .2
 التفسير القضائي، والتعريف به.بيان  .1
 الإطلاق والتقييد على التفسير القضائي.أثر بيان  .3
 الدراسة التطبيقية لعدد من الأحكام القضائي، وبيان أثر الإطلاق والتقييد عليهما.  .0

 .منهج البحث 
كتابات الأصوليين باعتبارهم أهل العناية سنسير في هذا البحث على وفق المنهج التحليلي، وذلك بتتبع 

عرفة أثرهما علنى التفسنير القضنائي، بدراسنة التطبيقنات القضنائية بمسائل الاطلاق والتقييد، ومن ثم م
 عليهما. 

  :خطة البحث 
 :مبحثينتتكون خطة البحث 

 المبحث الأول: أثر دلالة المطلق في التفسير القضائي للنصوص النظامية في القضاع التجاري.
 المطلب الأول: تعريف دلالة المطلق.
 المطلب الثاني: حكم دلالة المطلق.

 المطلب الثالث: أثر دلالة المطلق في التفسير القضائي للنصوص النظامية في القضاع التجاري.
المطلب الرابع: التطبيقات القضائية للتفسير القضائي للنصنوص النظامينة فني القضناع التجناري بدلالنة 

 المطلق.
 لقضاع التجاري.المبحث الثاني: أثر دلالة المقيد في التفسير القضائي للنصوص النظامية في ا

 المطلب الأول: تعريف دلالة المقيد.
 المطلب الثاني: حكم دلالة المقيد.

 المطلب الثالث: أثر دلالة المقيد في التفسير القضائي للنصوص النظامية في القضاع التجاري.
 المطلب الرابع: التطبيقات القضائية للتفسير القضائي للنصوص النظامية بدلالة المقيد.

 الخاتمة.
 
 
 

  



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد00  يوليو لسنة 2025 

 
1835 

 الأول: أثر دلالة المطلق في التفسير القضائي للنصوص النظامية في القضاء التجاري.المبحث 
 : الأول: تعريف دلالة المطلق المطلب

المطلق في اللغة أصله من مادة )طلق(، وهي تنتي على عدة معان، منها: التخلية، والإرسال، والترك، 
ابن فار  رحمه الله "أصل صحيح مطرد واحد، وهنو يندل علنى  وحل العقد وغيرها، وهي كما يقول

 .(2) ، والطلق الشيع الحلال خلي عنه فلم يحظر(1)التخلية والإرسال"
أمننا فنني الاصننطلاا فقنند اختلننف الأصننوليون فنني تعريفننه، فقنند عننرف بننننه: "مننا دل علننى شننائع فنني 

، وهنذا منن حينث (4)ة شناملة لجنسنه"، وعرف بننه: "ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيق(3)جنسه"
إنننه أجننزاع موجننودة فنني الخننار ، وعننرف مننن حيننث الدلالننة علننى الماهيننة وذلننك بقننولهم: "النندال علننى 

، وقيل إنه: "ما يكون متعرضاً (6)، أو "ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي"(5)الماهية بلا قيد"
 .(7)للذات دون الصفات"

فهم في إرادة المتكلم هل أراد الصورة الذهنية؟ أم أراد الأفراد المحسوسة فني واختلافهم في هذا لاختلا
الخار ؟ والثاني هو الأقرب، لموافقته أساليب العرب، ولأساليب الأصوليين، وذلك من جهة بحثهم في 

 .(8)أحكام التكليف والمكلفين
فيكنون اللفنظ المطلنق هنو منا دل ، (9)والمتنخرون على أنه: "ما دل على فرد غير مقيند لفظناً بنني قيند"

 .(10)على فرد شائع لي  بمقيد بني صفة، فيكون مساوٍ للنكرة
ومن الجدير بالذكر أن متقدمي الأصوليين لا يفرقون بين العام والمطلق والمجمنل، فقند كنانوا يعندونها 

 .(11)بمعنى واحد
  

                                                           

 (.3/024( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )1)

(، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/323(، المحكم لابن سيده )04/222)( انظر: لسان العرب لابن منظور 2)

(3/024.) 

 (.3/29شرح مختصر المنتهى للإيجي مع عدة حواشي )( 3)

 (.203( الإحكام في اختصار أصول الأحكام لابن اللحام )ص 4)

 (.40( جمع الجوامع للسبكي )ص 5)

 (.5/5( البحر المحيط للزركشي )6)

 (.329ول للسمرقندي )ص ( ميزان الأص7)

 (.2/334المصطلحات الأصولية لعدة مؤلفين )(، 02( انظر: المطلق والمقيد للبراهيم )ص 8)

 (.300علم أصول الفقه لخلاف )ص ( 9)

 (.0/335(، دلالات الألفاظ للباحسين )042أصول فهم النصوص النظامية للخضير )ص ( انظر: 10)

 (.3/320) ( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية11)
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 : الثاني: حكم دلالة المطلق المطلب
إنننه يحمننل علننى إطلاقننه، ولا يحمننل علننى التقيينند إلا بنندليل يقيننده لأن إذا جنناع النننص النظننامي مطلقنناً ف

، وعلى هذا فإذا جاع النص بهذه الصنورة وحمنل علنى (1)"المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيد"
، "فاللفظ إذا ورد في نصوص الشريعة والقانون المطلقة (2)إطلاقه، فإنه يكون واجب العمل بمضمونه 

فالأصل أن يعمل به على إطلاقه، ولا يجوز للمجتهند أو القاضني أن يقينده منا لنم يثبنت  غير مقيد بقيد،
 .(3)لديه دليل على تقييده"

وهننذا هننو الأصننل، فإنننه لا بنند أن يعمننل بننالمطلق وتركننه علننى إطلاقننه دون تقيينند، ويثبننت بننذلك الحكننم 
 .(4)المضمن فيه على الإطلاق

  

                                                           

 (.253( نظرية تفسير النصوص لمحمد شريف )ص 1)

 (.944في أصول النظام القانوني الإسلامي لسراج )ص ( انظر: 2)

 (.340القواعد الأصولية للطيف )ص ( 3)

 (.390النظرية العامة للقانون لتناغو )ص (، 009أصول فهم النصوص النظامية للخضير ) ص( انظر: 4)
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 الثالث: أثر دلالة المطلق في التفسير القضائي للنصوص النظامية في القضاء التجاري: المطلب
حينما يكون لدى الدائرة القضائية نزاع متعلق بنص نظامي مطلق، فإن الواجب عليها إعمال الإطنلاق 

ل النظام ، ولكن يكون لزاماً عليها البحث عن المقيد أو بعبارة أخرى النظر في كام(1)لأنه الأصل بذلك
حتننى لا يكننون هننناك نننص مقينند لنننص مطلننق ولننو غيننر قريننب، كمننا يجننب عليهننا أيضنناً أن تنظننر فنني 
النصننوص الأخننرى سننواع كانننت نصوصنناً أساسننية كالنظننام الأساسنني للحكننم، أو أنظمننة عاديننة كسننائر 

 الأنظمة.
حكننم وجننوب البحنث عنن المخصننص قبنل ال وإيجناب البحنث عننن المقيند قبننل الحكنم بنالمطلق قننائم علنى

، وإلا فإن الأصوليين لم يذكروا هذه المسنلة بعينهنا، إنمنا النذي ذكنروه أن المطلنق والمقيند فني بالعموم
مسنائله وأحكامنه هنني مسنائل العمننوم والخصنوص باسننتثناع مسنائل يسننيرة كمسننلة حمننل المطلنق علننى 

 المقيد.
طنلاق والتقييند، فنإن التقييند ومن الجدير بالذكر أن الواجب مراعاة قاعدة التدر  التشريعي في نظر الإ

 .(2)الوارد في نص أدنى لا يمكن له أن يقيد حكماً مطلقاً جاع بنص أعلى
وكذلك يجب على الدائرة القضائية مراعاة كافة المقيدات سواع كانت لفظينة أو غينر اللفظينة، وإلا فنإن 

 .(3)المطلق باقي على إطلاقه حتى يقوم دليل على تقييده
( من نظام الشركات من أنه: "للشريك أو المساهم رفع 12ومثال النصوص المطلقة ما جاع في المادة )

دعواه الشخصية على المدير أو أعضاع مجل  الإدارة إذا كان من شنن الخطن الذي صدر منهم إلحاق 
ع ضرر خاص بنه"، فنالحكم هننا متعلنق برفنع الندعوى الشخصنية علنى مندير الشنركة، أو علنى أعضنا

مجل  إدارتها، والإطلاق جاع بلفظ )للشريك أو المساهم(، أي: أي شريك، وأي مساهم، يمكن له رفنع 
 هذه الدعوى، ولم يقيده بنوع معين من الشركاع، أو عدد محدد من المساهمين. 

 
الرابع: التطبيقات القضائية للتفسير القضائي للنصوص النظامية في القضاء التجاري بدلالةة  المطلب
 المطلق:

 ه.2001( لعام 0154121251رقم القضية ) التطبيق القضائي الأول:
 تتلخص الوقائع بالآتي:أولاً: ملخص الوقائع: 

تقنوم بتنفينذ أعمنال  تقدمت المدعية بدعوى مضنمونها أنهنا تعاقندت منع المندعى علينه علنى أن .2
مقاولة في المباني التابعة له، بعقد مبرم بينهما، على أن يكون السداد على دفعات، إلا أن المدعى عليه 
لم يسدد كامل الدفعة الأولى، وبرغم ذلك فقد بدأت بالأعمال، وقدمت أربع مستخلصات للمدعى علينه، 

لأعمال لعدم امتلاكها للقدرة المالينة الكافينة، ولعندم وقد سدد جزعاً منها، إلا أنها لم تستطع إكمال بقية ا
استجابة المدعى عليه في سداد المستحقات المترتبة عليه، وقند توقفنت عنن الأعمنال، لنذا تطلنب إثبنات 

 حالة الأعمال المنفذة.
عينت المحكمة خبيراً هندسياً، لمعاينة وحصنر الأعمنال المنجنزة وغينر المنجنزة، وقند حكمنت  .1

ات حالة المشروع، ونسبة إنجاز الأعمال وتكاليفهنا، وبعند حسنم مبنالد الندفعات السنابقة فقند الدائرة بإثب
 ريال(.  ٩٩٦٤٦٦,٩٦٦تبقى في ذمة المدعى عليه مبلد وقدره )

تطلب المدعية فسخ العقد، وإلزام المدعى عليه بدفع المبالد المستحقة عليه، وأتعناب المحامناة،  .3
 والخبير الهندسي. 

                                                           

 (.009النصوص النظامية للخضير )ص أصول فهم ( انظر: 1)

 (.045السلطة التنظيمية للمرزوقي )ص ( انظر: 2)

 (.300علم أصول الفقه لخلاف )ص ( انظر: 3)
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ية، أفاد الطرفان بوجود صنلح بينهمنا، ويطلبنان إثباتنه والإلنزام بنه ضنمناً، وأننه وفي جلسة تال .0
صلحاً منهياً للخصومة بين الطنرفين، فقنررت الندائرة إقفنال بناب المرافعنة، لصنلاحية القضنية للفصنل 

 فيها.
 تتلخص أسباب الحكم بالآتي: ثانياً: أسباب الحكم:

ما التجارية فإن المحكمة مختصة بنظر النزاع بموجب أن المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعماله .2
 ( من نظام المحاكم التجارية.2/21المادة )

أن طرفي الدعوى انتهيا إلى صلح في النزاع، وأنهما اتفقا على الصلح وهمنا بكامنل إرادتهمنا  .1
للنه عنز وجنل المقررة شرعاً، وطلبا إثبات الصلح والإلزام به ضمناً، ولم ينازع في ذلك أحند، ولقنول ا

حُ سمح ننل  ننر    وَٱلصُّ [، وقننول النبنني صننلى اللننه عليننه وسننلم )الصننلح جننائز بننين 211]النسنناع:  سجى خَي 

( مننن نظننام المحنناكم 12/1المسننلمين إلا صننلحاً أحننل حرامنناً أو حننرم حننلالاً(، واسننتناداً علننى المننادة )
ذلننك فنني محضننر  التجاريننة التنني تنننص علننى أن: "إذا اتفننق الأطننراف علننى الصننلح أمننام النندائرة أثبننت

الجلسة، ويوقنع الأطنراف علينه، ويعتمنده رئني  الجلسنة، ويعند محضنر الجلسنة المعتمند سننداً تنفينذي اً، 
وتسلم صورته وفقاً لإجراعات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك."، وبما أنه لم يظهر من هذا 

ذا الصنلح وإثباتنه وإمضنائه بينهمنا الصلح ما يخالف الشرع والنظنام، فنإن الندائرة تنتهني إلنى إقنرار هن
 والحكم بموجبه.

حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، ويكون هذا الصلح  ثالثاً: منطوق الحكم:
 منهياً للنزاع بين الطرفين، وملزماً للعمل بموجبه.

تبنين منن الحكنم القضنائي أن المندعي قنام بتنفينذ أعمنال للمندعى علينه، وفنق عقند  رابعاً: تحليل الحكم:
مبرم بينهما، وأن له مبالد مستحقة قدم فيها مستخلصات مالية للمدعى عليه، إلا أننه لنم يسنتجب لنذلك، 
 ولم يقم بسداد المبالد المستحقة علينه، وفني أثنناع نظنر الندعوى قنام الطنرفين بالصنلح، ويطلبنان إثباتنه

 والإلزام به، واعتباره منهياً للخصومة بينهما.
وقد قبلت الدائرة الصلح لموافقته الشريعة والنظنام، وعندم تضنمنه منا يخالفهمنا، وقند اسنتندت فني ذلنك 

حُ سمحعلى قول الله تعالى  ل  ر    وَٱلصُّ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: )الصلح جائز بين سجى خَي 

 ً ( منن نظنام 12/1أو حنرم حنلالاً(، كمنا اسنتندت الندائرة علنى المنادة ) المسلمين إلا صلحاً أحل حرامنا
المحاكم التجارية، والتي تنص على أنه: " إذا اتفق الأطنراف علنى الصنلح أمنام الندائرة أثبنت ذلنك فني 
محضر الجلسة، ويوقنع الأطنراف علينه، ويعتمنده رئني  الجلسنة، ويعند محضنر الجلسنة المعتمند سننداً 

 ورته وفقاً لإجراعات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.".تنفيذي اً، وتسلم ص
وبتنمل النص النظامي الذي استندت عليه الدائرة يتبين أنه تضنمن لفنظ )الصنلح(، وهنو لفنظ مطلنق لنم 
يقيد بني نوع من أنواع الصلح، وكذلك لم يقيد بحدود أو شروط معينة، إنما جعله المنظم صلحاً مطلقناً 

 ي هيئة كان، وبني صفة كان، ما دام أنه لم يخالف الشرع والنظام.يقُبل على أ
ويظهر من ذلك أن الدائرة القضائية أعملت هذا الإطلاق وقبلته، فلم تعارض ما تصالح عليه الطرفين، 
ولم تفرض أي شروط أو التزامات أخرى على هذا الصلح، إنما أثبتتنه علنى منا كنان فينه، بعند فحصنه 

ن شائبة مخالفة الشريعة والنظام، وحكم بإثباته والالزام به، وجعله منهياً للخصنومة مما قد يكون فيه م
 بين الطرفين.
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 ه٥,٦١/ ق( لعام ٣,,٦/٧: رقم القضية )التطبيق القضائي الثاني
 تتلخص وقائع القضية بالآتي:  أولاً: ملخص الوقائع:

ضند المندعى عليهمنا، فيهنا أن تقدم وكيل )شركة ...... شركة ذات مسؤولية محدودة( بدعوى  .2
الشركة اتفقت مع المدعى عليهما على تنسي  شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد استمرت الشركة فني 
أعمالها، لكن خسائرها تجاوزت كامل رأ  المال، وقند أبندى المندعى عليهمنا عندم رغبتهمنا فني دعنم 

لشركة وتعيين مصفي لهنا وفقناً لمنا الشركة مما أدى إلى تزايد خسائرها، ويطلب الحكم بحل وتصفية ا
 يقتضيه النظام.

ذكر وكينل المندعى عليهمنا فني إجابتنه بننن المدعينة سنبق لهنا وأن رفعنت دعنوى مماثلنة أمنام  .1
المحكمة بجدة، وقد نص عقد تنسي  الشركة على أن حل النزاع يكنون عنن طرينق التحكنيم، وموكلينه 

 عوى من الناحية الموضوعية.يتمسكان بشرط التحكيم ويتحفظان في الرد على الد
ذكر وكيل المدعية أنه لا يخالف في وجنود شنرط التحكنيم، لكنن أسنا  الننزاع متعلنق بتطبينق  .3

( من نظام الشنركات، وهني منادة  منرة توجنب علنى الشنركاع حنال بلنول خسنائر الشنركة 214المادة )
ي دعم الشركة وتراجعا عن ثلاثة أرباع رأ  مالها دعم الشركة أو حلها، وقد تقاع  المدعى عليهما ف

بيع حصصهما، لذا يتمسك بتصفية الشركة، لذا يطلب من الدائرة السنير فني الندعوى، والحكنم بطلباتنه 
 الواردة في لائحة دعواه. 

ذكر وكيل المدعى عليهما أن العقد واضح وصريح في أنه يشمل كل خلاف يقع بين الطرفين،  .0
 وموكلاه يتمسكان بهذا الشرط. سواع ما يتعلق بالدعوى الماثلة أو غيرها

تمسك وكيل المدعي بطلب النظنر فني الموضنوع قضناعاً، كمنا رد وكينل المندعى عليهمنا بننن  .1
الخلاف مشمول بالتحكيم، وموكلاه يتمسكان بذلك، واكتفى الطرفنان بمنا قندماه منن أقنوال ودفنوع فيمنا 

 يتعلق بهذا الشنن.
 تي:تلخصت أسباب الحكم بالآثانياً: أسباب الحكم: 

بين الشركاع  -لا قدر الله-أن العقد بين طرفي النزاع ينص على أن تسوية أي خلاف أو نزاع  .2
فننإن حلننه يكننون بننالطرق الوديننة، فننإن فشننلت، فتننتم تسننويته عننن طريننق التحكننيم، وفقنناً لنظننام التحكننيم 

 السعودي.
ط التحكنيم منن أن وكيل المدعى عليهما يدفع بوجنود شنرط التحكنيم، ويتمسنك بنه، ولكنون شنر .1

( 5الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضا الطرفين ولا تنفسخ إلا برضاهما، واستناداً على المنادة )
ه مننن أنننه: "إذا كننان 21/5/2043( وتنناريخ ٩,منن نظننام التحكننيم الصننادر بالمرسننوم الملكني رقننم )م/

ظنر فني موضنوع الننزاع إلا وفقناً الخصوم قد اتفقوا علنى التحكنيم قبنل قينام الننزاع ..... فنلا يجنوز الن
لأحكام هذا النظام."، فإن هذا الاتفاق مما يجب إعماله إذا تمسك به أحد أطرافه وفاع بالعقود واحتراماً 

 للشروط التي حماها الشارع وأمر بإعمالها بين المسلمين.
 حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى، لوجود شرط التحكيم.ثالثاً: منطوق الحكم: 
تبين من الحكم القضائي أن المدعي يطلب حل وتصفية الشركة القائمة بيننه وبنين رابعاً: تحليل الحكم: 

المدعى عليهما، وذلنك لبلوغهنا خسنائر تجناوزت رأ  منال الشنركة، وذلنك وفقناً لمنا ننص علينه نظنام 
 الشركات، ولتقاع  المدعى عليهما في دعم الشركة أو بيع حصصهما.

لشركة شرط تحكيم لحل النزاعات التي قد تنشن بين الشنركاع، فنإن وكينل المندعى ونظراً لتضمن عقد ا
عليهما قد تمسك بهذا الشرط، وامتنع عن الرد الموضوعي على الدعوى، وطلب أن يكون نظر النزاع 

 عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي.
ا النزاع، حيث إن هذا النزاع متصل بمنادة إلا أن وكيل المدعي أثار بنن شرط التحكيم لا يصل إلى هذ

 مرة من مواد نظام الشركات، ولذا فإنه يطلب أن يكنون نظنر الندعوى عنن طرينق القضناع المخنتص، 
 ولي  عن طريق هيئات التحكيم.



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد00  يوليو لسنة 2025 

 
1840 

لذا فنإن الندائرة القضنائية أعملنت شنرط التحكنيم وفقناً لمنا ننص علينه نظنام التحكنيم الصنادر بالمرسنوم 
ه من أنه: "إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قينام 21/5/2043( وتاريخ 01الملكي رقم )م/

النزاع أو إذا صندر قنرار باعتمناد وثيقنة التحكنيم فني ننزاع معنين قنائم فنلا يجنوز النظنر فني موضنوع 
 النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام".

دم جنواز نظنر الندعوى، لوجنود شنرط وقد أعملت الدائرة دلالة المطلق في لفظ )الننزاع(، وحكمنت بعن
تحكيم فيها، حيث إنها لم تقيد بوصف أو شرط أو غير ذلك من المقيدات، فالنزاع هنا يدخل في النزاع 
حول رأ  المال، وحول إدارة الشركة، وحول خسائر الشركة، وغيرها من المنازعات، فلنم يقيند بنني 

 وصف أو شرط، يحد منه.
على إطلاقه، ولم تقبل تقييد وكيل المدعي من أن الندعوى متصنلة بننزاع  فحكمت الدائرة ببقاع المطلق

قننائم علننى مننادة  مننرة، وأن الواجننب أن يكننون نظننر النننزاع مننن اختصنناص القضنناع التجنناري، لا مننن 
 اختصاص هيئات التحكيم.
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وفية   الثاني: أثر دلالة المقيد في التفسير القضائي للنصوص النظامية في القضاء التجاري،المبحث 
 أربعة فروع:

 :الأول: تعريف دلالة المقيد المطلب
المقيند فنني اللغننة أصننله مننن منادة )قينند(، وينننتي علننى معننان عندة منهننا: الإحكننام والحننب ، وهننو خننلاف 

، قال ابن فار  رحمه الله: "القاف والياع والدال كلمة واحدة وهي القيد، وهنو معنروف، ثنم (1)المطلق
ويطلنق علنى منا ينسنر بنه الشنيع، وتقييند الألفناظ منا يمننع الاخنتلاط  ،(2)يستعار في كل شيع يحنب "

 .(3)ويزيل الالتبا 
، وقيل إنه: (4)وأما في الاصطلاا فقد عرف بننه: "ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه"

طلق، بقولهم: ، واكتفى بعض الأصوليين بتعريفهم له بننه ما قابل الم(5)"ما دل لا على شائع في جنسه"
 .(6)عند تعريف المطلق: مقابله المقيد

وفي النصوص النظامية يعرف بننه: ما كان مقترناً بوصنف أو شنرط أو نحنو ذلنك، بمنا يجعنل مندلول 
 .(7)اللفظ مقتصراً على الوصف أو الشرط

 
  

                                                           

 (.9/020(، المحكم لابن سيده )2/023(، تهذيب اللغة للأزهري )3/333( انظر: لسان العرب لابن منظور )1)

 (.5/00( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )2)

 (.2/520(، المصباح المنير للفيومي )2/023انظر: تهذيب اللغة للأزهري ) (3)

 (.203( الإحكام في اختصار أصول الأحكام لابن اللحام )ص 4)

 (2/304( إرشاد الفحول للشوكاني )5)

 (.2/333المصطلحات الأصولية لعدة مؤلفين )( انظر: 6)

 (.0/339(، دلالات الألفاظ للباحسين )004أصول فهم النصوص النظامية للخضير )ص ( انظر: 7)
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 :الثاني: حكم دلالة المقيد المطلب
فإن قنام دلينل  يقيده، فإن العمل بالمقيد يكون لازماً،المقيد يقابل المطلق، فإذا ورد نص مطلق وجاع ما 

، لأن المننظم لا ينننتي (1)علنى تقييند النننص كنان هننذا الندليل صننارفاً لنه عننن إطلاقنه، ومبيننناً للمنراد منننه
بالتقييد إلا وهو يقصد إليه، ولا يصح إلغاع ما قصد إليه المنظم، ولا العندول عننه إلنى الحكنم بنالمطلق 

 .(2)مع وجود المقيد
بل قد يكون لفظياً  الإشارة إلى أن التقييد في النصوص النظامية لا يلزم أن يكون لفظياً، ومن المهم هنا

 .(3)وقد يكون بدلالات وقرائن غير لفظية كالعرف أو المصلحة ونحو ذلك
  

                                                           

 (.300علم أصول الفقه لخلاف )ص ( 1)

 (.044القواعد الأصولية للطيف )ص ( انظر: 2)

(، في أصول النظام القانوني الإسلامي لسراج )ص 024أصول فهم النصوص النظامية للخضير )ص ( انظر: 3)

944.) 
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 الثالث: أثر دلالة المقيد في التفسير القضائي للنصوص النظامية في القضاء التجاري: المطلب
المقيد يقابل المطلق، فإذا ورد المقيد على نص مطلق كان له أثر بالد في نظر الأحكام، وله أثر ظناهر 

 في الخصومات والمنازعات، لذا كانت العناية به ضرورية والاهتمام به واجب.
فإذا كانت الدائرة القضائية تنظر في خصومة وأمامها نصوص مطلقة، فإنه يقع عليها عبع النظر في 

ياق الذي ورد فيه النص، وأن تنظر في النظام بنكمله نظرة شمولية، لتتنكد من عدم وجود مقيد يقيد الس
هذا الإطلاق، لأن الإطلاق وارد وممكن، وكما تنم إيضناحه  نفناً، فإننه قند يننتي ويكنون لفظناً أو يكنون 

 قرينة لكنها غير لفظية.
اضنيع المشنابهة، فقند يكنون الإطنلاق فني كما يجب عليهنا أن تنظنر فني النصنوص القريبنة، وذات المو

 نظام، والتقييد في نظام  خر.
ويثور إشكال في مسننلة المطلنق والمقيند فني حالنة وجنود تعنارض بنين النصنوص النظامينة، حينث إن 
الأصل في النصوص أن تكون غير متعارضة، وأن لكل نص موضوع يتناولنه وأحكنام يكشنف عنهنا، 

نظامين عاماً، والآخر خاصاً فلا شك في أن القيند النوارد فني النظنام فنما إذا وجد تعارض وكان أحد ال
، وذلك باعتبار أن "القانون العام يسري على عموم (1)الخاص مقدماً على النص الوارد في النظام العام

 .(2)الأفراد أو الحالات، على حين يسري القانون الخاص على طائفة خاصة من الأفراد أو الحالات"
التمسك بالعرف والعادة، إذ نص نظام الإثبات على أن: "على من يتمسك بالعرف أو العادة ومثال ذلك 

، وننص نظنام المحناكم التجارينة علنى أننه: "يجنوز (3)بين الخصوم أن يثبنت وجودهمنا وقنت الواقعنة."
 الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطنراف، وعلنى منن يتمسنك بنالعرف أو العنادة أن يثبنت

هكننذا نننص المنننظم فنني نظننام المحنناكم التجاريننة علننى أن إثبننات العننرف أو العننادة يكننون  (4)وجودهمننا."
بوجودهما سواع قبل الواقعة أو بعد الواقعة، بينما نص في نظام الإثبات على أن إثبات العرف والعنادة 

ع هنننذه يجننب أن يكنننون بوجودهمنننا وقنننت الواقعننة، فيكنننون علنننى الننندائرة القضننائية أن تراعننني مجمنننو
 النصوص.

فإذا كان هناك نزاع أمام محكمة تجارية، وأراد أحد الطرفين أن يتمسك بالعرف أو العنادة، فإننه يجنب 
عليه أن يثبت وجودهمنا بنإطلاق، سنواع كنان ذلنك قبنل الواقعنة أو أثناعهنا، وأمنا إن كنان الننزاع مندنياً 

ثبت وجودهما وقت الواقعة وفقاً لنظام ونظر النزاع أمام المحكمة العامة فإن على من يتمسك بهما أن ي
 الإثبات، فصار هذا الإثبات مقيداً بنن وجود العرف أو العادة قائماً أثناع وقت الواقعة.

كما يمكن الإشارة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالمقيد وعلاقته بالنصوص النظامية، وذلك على النحو 
 الآتي:

يعنني هنذا أن تكنون النصنوص النظامينة مقيندة لا يةة ابتةداءاً: المسألة الأولى: تقييةد النصةوص النظام
مطلقة من أساسها، فينتي النص ولا يحمل إطلاقاً البتة، إنما يكون مبناه بموضوعه وأحكامه قائماً على 

 .(5)التقييد منذ الإنشاع، وهذا أمر وارد وممكن، فقد "يرد النص النظامي مقيداً دون وجود نص مطلق"
( منن نظنام الشنركات والتني نصنت علنى أننه: "... يجنوز أن تحندد 21جناع فني المنادة )ومثال ذلك ما 

السنة المالية الأولى بما لا يقل  عن )ستة( أشهر ولا يزيد على )ثمانية عشر( شهراً بدعاً من تاريخ قيند 
انينة الشركة لدى السجل التجاري."، فالنص يكشف عن أحوال يجوز ألا تزيد فيها السنة المالية عنن ثم

 عشر شهراً أو تقل عن ستة أشهر، لكن هذا الجواز مقيد ابتداعاً بننه للسنة المالية الأولى فقط.

                                                           

 (.025المشكلات العملية في تفسير النصوص لصبره )ص (، 040القواعد الأصولية للطيف )ص ( انظر: 1)

 (.025المشكلات العملية في تفسير النصوص لصبره )ص ( 2)

 ( من نظام الإثبات.42( المادة )3)

 ( من نظام المحاكم التجارية.53( المادة )4)

 (.000أصول فهم النصوص النظامية للخضير )ص ( 5)
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ويعنني هنذا إمكانينة إلغناع مقيندات النصنوص  المسألة الثانية: إمكان إلغةاء التقييةد وإيقةاف العمةل بة :
ن كاشفة عن هذا الإلغاع النظامية، أو إيقاف العمل بها، وذلك بورود نص جديد أو مذكرة إيضاحية تكو

 .(1) أو الإيقاف
: وهي المسنلة التي صار فيها خنلاف لتعندد صنورها وكثنرة المسألة الثالثة: حمل المطلق على المقيد

 تشعبها، وقد كشف الأصوليون عن شروط مهمة قبل حمل المطلق على المقيد وهي:
 ألا يقوم دليل يمنع من تقييد المطلق. .2
 النصين النظاميين.ألا يمكن الجمع بين  .1
 أن يكون النصان مثبتان لا منفيان. .3
 .(2)أن يكون التقييد في الصفات .0

 وبيان صور مسنلة حمل المطلق على المقيد على النحو الآتي:
الصورة الأولنى: الاتحناد فني الحكنم والسنببم وحكمنه حمنل المطلنق علنى المقيند، لأن غنرض المننظم 

المقيد، ولأن في الإطلاق سكوت عن قيد واجب إعماله، وهو  البيان، ويحدث البيان بحمل المطلق على
 .(3)جزع من المقيد، فكان بحمل المطلق على المقيد إعمالاً لكلا النصين

الصورة الثانية: الاختلاف في الحكم والسببم وحكمه عدم حمل المطلنق علنى المقيند، لأن الاتفناق فني 
 .(4)في الحكم والسبب، فيعمل بكل نص في مجالهمحل الإطلاق والتقييد لي  له قيمة مع الاختلاف 

الصورة الثالثة: الاختلاف في الحكم والاتحاد في السببم وحكمه عندم حمنل المطلنق علنى المقيند، لأن 
اختلاف الحكم قد يكون هو سبب الإطلاق والتقييد فلا منافاة بينهما، فيعمل بكل نص بحسبه مطلقاً كان 

 .(5)أم مقيداً 
الاتحاد في الحكم والاختلاف في السببم فيكون حكم كل نص متفنق منع حكنم الننص  الصورة الرابعة:

الآخر، لكن الاختلاف في السبب المنشئ للحكم، وهذه المسنلة محل خلاف بين الأصوليينم فنالجمهور 
 على حمل المطلق على المقيد، بينما الأحناف على عدم حمل المطلق على المقيد.

في التعامل مع النصوص نظامية هو رأي الأحناف، وعدم حمنل المطلنق  والراجح في ذلك، والمناسب
على المقيد، لأن اختلاف السبب قد يكنون هنو سنبب الإطنلاق والتقييند، فيكنون كنل حكنم مقتصنر علنى 

 .(6)موضعه
وخلاصة الأمر أنه إذا "اختلف النصان النظاميان في الحكم أو في السنبب، أو فني الحكنم والسنبب معناً 

، ويكون حمل المطلق على المقيد فيمنا (7)النص النظامي المطلق على النص النظامي المقيد"فلا يحمل 
 لو اتحد الحكم والسبب.

فقد تنتي النصوص النظامية وفيها عدد من المقيدات، فإذا جاع الننص  المسألة الرابعة: تعدد المقيدات:
تقييد، فيكون ما فيه زيادة مقيدات أعلى وفيه عدد من المقيدات، فإن هذا علامة على زيادة تنكيد على ال

 .(8)رتبة مما سواه، "فما كانت قيوده أكثر، كانت رتبته في التقييد أعلى، وهو فيه أدخل"

                                                           

 .(099دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين لمحمود سعد )ص (، 0/342دلالات الألفاظ للباحسين )( انظر: 1)

 (.005أصول فهم النصوص النظامية للخضير )ص ( انظر: 2)

 (.940في أصول النظام القانوني الإسلامي لسراج )ص (، 502( انظر: المناهج الأصولية للدريني )ص 3)

 (.054دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين لمحمود سعد )ص (، 0/342دلالات الألفاظ للباحسين )( انظر: 4)

 (.045القواعد الأصولية للطيف )ص (، 524( انظر: المناهج الأصولية للدريني )ص 5)

ناهج الأصولية الم(، 009(، أصول فهم النصوص النظامية للخضير )ص 0/343دلالات الألفاظ للباحسين )( انظر: 6)

 (.520للدريني )ص 

 (.003أصول فهم النصوص النظامية للخضير )ص ( 7)

 (.2/933( شرح مختصر الروضة للطوفي )8)
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فقند تننتي النصنوص النظامينة، وفيهنا تقييند منن جهنة،  المسألة الخامسةة: الإطةلاق والتقييةد النسةبيان:
"تقييند المطلنق  ن وجنه مطلقناً منن وجنه  خنر، فوإطلاق من جهة، حيث يجوز أن يكون النص مقيداً من

 .(1)بقيد لا يخرجه من الإطلاق أصلاً"
 

  

                                                           

 (.502( المناهج الأصولية للدريني )ص 1)
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 الرابع: التطبيقات القضائية للتفسير القضائي للنصوص النظامية بدلالة المقيد: المطلب
 ه٥,٦٧/ق( لعام ٥/٩٠٧رقم القضية ) التطبيق القضائي الأول:

 ة بالآتي:تتلخص وقائع القضيأولاً: وقائع القضية: 

تقدمت المدعية بدعوى فيها أن طالبة التسجيل تقدمت لتسجيل علامة قريبة من علامتها، حيث  .2
إنها تملك العلامة وهي ذات شهرة عالمية مسجلة باسمها في بريطانيا، وباعتراضها أمام وزارة 

بنن قرار التجارة أصدرت قرارها برفض الاعتراض، بحجة وجود اختلاف بين العلامتين، كما أفاد 
 الوزارة مجحف بحقوقها التي يحميها النظام، ومخالف للواقع للتشابه بين العلامتين.

أن العمل لدى لجنة التظلمات والاعتراضات قد استقر على بنن النظر بين العلامتين يكون في  .1
( من 1/24أوجه الشبه بينهما في المظهر العام لا باختلاف العناصر المكونة لكل منهما، وأن المادة )

نظام العلامات التجارية نصت على أنه: "لا تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام العلامة 
 المطابقة والمشابهة للعلامات ذات الشهرة العالمية، ولو لم تكن مسجلة في المملكة".

قرار لجنة تطلب المدعية منع طالبة التسجيل من استعمال العلامة المشابهة لعلامتها، وإلغاع  .3
 التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة.

 اكتفت الوزارة بما جاع بقرار اللجنة محل التظلم، ولي  لديها ما تضيفه عما ورد بذلك القرار. .0

ً كلياً، وحيث لم  .1 ذكرت طالبة التسجيل أن العلامة المقبولة تختلف في الكتابة والنطق اختلافا
 لكية العلامة التي تقدمت بتسجيلها.يصدر رفض من الوزارة فإنه يحق لها م

عقبت المدعية بنن طالبة التسجيل تقصد من تسجيل العلامة الاستفادة من الشهرة الواسعة  .1
/ي( من نظام العلامات التجارية الجديدة نصت على "عدم تسجيل 1لعلامتها المذكورة، والمادة )

لم تكن مسجلة لها"م لذا تطلب إلغاع قرار العلامات المشابهة للعلامات واسعة الشهرة في المملكة ولو 
 لجنة التظلمات والاعتراضات بالوزارة.

بطلب إثبات أن العلامة ذات شهرة عالمية، أفادت المدعية بننها تملك العلامة وقد حازت على  .5
شهرة واسعة، وموكلته تتعامل مع شركات تشهد بنن علامتها من العلامات المعروفة، وهي تباع في 

ملكة منذ أكثر من عشرين سنة، وهذا ما يجعل علامة موكلته من العلامات المشهورة في أسواق الم
 المملكة التي يحميها النظام.

عقبت طالبة التسجيل، وعقب ممثل وزارة التجارة أن المدعية لم تقدم ما يثبت كون علامتها  .1
 راف بذلك. ذات شهرة عالمية طبقاً لنص النظامم لذا يطلبان رد الدعوى، واكتفى الأط

 تتلخص أسباب الحكم بالآتي:ثانياً: أسباب الحكم: 
أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاع قنرار لجننة التظلمنات والاعتراضنات بنوزارة التجنارة  .2

بقبننول تسننجيل العلامننة التجاريننة لطالبننة التسننجيل، وأن الثابننت أن المدعيننة اسننتلمت خطنناب الننوزارة 
باسنتدعاع لندى النديوان والنتظلم خنلال المندة المقنررة نظامنامً فبالتنالي  بإبلاغها بقرار اللجننة، وتقندمت

 تكون الدعوى مقبولة.
أن اللجنة بينت بقرارها أنه يستبعد حدوث الخلط بين العلامنة المطلوبنة تسنجيلها وبنين علامنة  .1

 الشركة المعترضة، وانتهت بتنييد مكتب العلامات التجارية القاضي بقبول التسجيل.
( من نظام العلامات التجارية السابق نصت على أنه: "لا تعتبر علامة تجارية في 1) أن المادة .3

العلامننات المطابقننة أو المشننابهة للعلامننات ذات الشننهرة العالميننة ولننو  -٥٠تطبيننق أحكننام هننذا النظننام.. 
ق كانت غير مسجلة بالمملكة"، فيتعين لحماينة علامنة المدعينة أن تكنون ذات شنهرة عالمينة، ولا يتحقن

 ذلك إلا بتسجيلها بعدة دول.
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لم يظهر أن علامة المدعية ذات شهرة عالمية، وقد أعطت الوكيل أجلاً طويلامً لتقديم ما يثبت  .0
ذلك، إلا أن الوكيل لم يقدم شيئامً لذا فنإن حماينة العلامنة غينر متحقنق فني هنذا الأمنرم ممنا تنتهني معنه 

 الدائرة إلى الحكم برفض دعوى المدعية.
/ي( منن نظنام العلامنات التجارينة الجديند، وهنو 1احتجا  المدعينة بتطبينق المنادة )عدم قبول  .1

محنل -تحقق الشهرة داخل المملكة للعلامة غير المسجلة في المملكةم لأن النظام الجديد صدر والواقعة 
ل في ظل النظام السابق، لذا فالنظام الذي يتوجب إعمالنه هنو النظنام القنديم، فيكنون دفنع وكين -الدعوى

 المدعية بذلك لي  في محله، مما يتحتم معه عدم الالتفات إليه.
رفنض الندعوى المقامنة منن المدعينة ضند قنرار لجننة التظلمنات والاعتراضنات  ثالثاً: منطةوق الحكةم:

 بوزارة التجارة لما هو مبين بالأسباب.
ا إلغناع قنرار لجننة يظهر من وقائع الحكم القضائي أن المدعينة تهندف منن دعواهنرابعاً: تحليل الحكم: 

التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارية على رفض اعتراضها على تسجيل العلامة للمؤسسنة طالبنة 
التسجيل، وقد احتجت في دعواها أن العلامة المملوكة لها ذات شهرة عالمية، مستندة في طلب الإلغناع 

صنت علننى أننه: "لا تعتبننر علامننة والتنني ن -القنديم-( منن نظننام العلامنات التجاريننة 1/24علنى المننادة )
تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام العلامة المطابقة والمشابهة للعلامات ذات الشهرة العالمية، ولو لنم 

 تكن مسجلة في المملكة".
وبطلب التحقق من الشهرة العالمية التي تدعيها المدعية أفادت بنن ذلك متحقنق بننهنا مسنجلة فني دولنة 

الدائرة إثبات ما يفيد شنهرتها بنالمعنى المقبنول لندى الندائرة، والنذي يتحقنق بتسنجيل بريطانيا، وبطلب 
العلامة بعدة دول، لم تستطع المدعية الإفادة عن ذلك، ولذا فقد رفضت الدائرة دعوى المدعينة لمنا هنو 

 موضح.
حيث إن لفظ  ( والذي فيه تقييد الشهرة بالعالمية،1/24ويظهر من ذلك أن الدائرة أعملت نص المادة )
)العالمية(، ويظهر من تسبيب الحكم أن الدائرة القضائية )الشهرة( لفظ مطلق لكن المنظم قيده ب

أعملت هذا التقييد، وطالبت المدعية بإثبات منا تتحقنق بنه الشنهرة العالمينة، وقند بيننت أن ذلنك 
فإن الدائرة أعملت يتحقق بتسجيل العلامة في أكثر من دولة، وحيث لم تقم المدعية بإثبات ذلك 

هذا التقييد، وأخذت به، ولم تكتف بالشهرة على وجه الإطلاق، وذلك بننها شهيرة فني المملكنة 
 فحسب، أو في تسجيلها في بريطانيا.
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 ه.2001( لعام 0154051221رقم القضية ) التطبيق القضائي الثاني:
 تتلخص وقائع هذه الدعوى بالآتي: أولاً: وقائع القضية:

المدعية بطلب مستعجل تضمن أنها تعاقدت مع المدعى عليها للقيام بنعمال توريد  تقدمت .2
ومقاولة وفقاً للعقد المبرم بينهما، وأن يكون السداد على أربع دفعات، وقد قامت بسداد الدفعة الأولى، 

قبل حينها فشرعت المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، كما أنها قامت بسداد الدفعة الثانية 
بالرغم من أنها دفعة معلقة على عمل، وذلك بطلب من المدعى عليها، ثم قامت بطلب الدفعة الثالثة 
رغم عدم تنفيذ كامل الأعمال، وبعد مناقشاتها اتفقا على أن تقوم المدعية بتحويل جزع من الدفعة 

م تقم بتنفيذ التزاماتها، ولم تستكمل الثالثة إلى المورد، وتسليمها جزعاً من الثمن، إلا أن المدعى عليها ل
ً بنن المواد المشتراة ملقاة في مدخل العقار، ويخشى عليه من التلف والمدعى  تنفيذ الأعمال، علما
عليها ممتنعة عن التنفيذ، ونظراً للضرر الملقى عليها والمبالد المالية التي خسرتها مع تعذر الانتفاع 

لب إثبات حالة العقار والأعمال المنفذة فعلياً على الواقع حتى يتسنى بالعقار من تنجير ونحوه، فإنها تط
 لها التعاقد مع مقاول  خر لاستئناف العمل.

أجابت المدعى عليها بنن المدعية تخلفت في سداد الدفعات في ميعادها المحدد، وأنه تحملت  .1
الدائرة ينحصر في إيجار سقالات، وقد تضررت من ذلك، فجرى إفهام طرفي الدعوى بنن اختصاص 

مجرد إثبات حالة الأعمال المنفذة لدى خبير مختص بذلك، وأما عن الفصل في النزاع وأسباب التنخر 
في التنفيذ فيبحث ذلك عند قاضي الموضوع، ثم أفاد وكيل المدعية بعد سؤاله بنن موكلته مستعدة لدفع 

 أتعاب الخبير

قع محل النزاع، ومعاينة الأعمال المنفذة قررت الدائرة ندب خبير هندسي للوقوف على المو .3
 وإثبات حالتها. 

تقدم الخبير بتقريره والذي انتهى بعدد من الملاحظات على الأعمال المنفذة من قبل المدعى  .0
 عليها.

قررت المدعى عليها الاعتراض على تقرير الخبير، لعدم تحديد موعد للوقوف على الأعمال،  .1
بإنشاع تقرير مبدئي غير واضح وغير مكتمل الأركان وغير مطابق للواقع ولأن الخبير المنتدب قام 

وأمتار تقريبية ناقصة، لذا تطلب تكليف الخبير بالشخوص على الموقع على الطبيعة بحضورنا وتمتير 
 كامل الأعمال المنجزة وغير المنجزة على الطبيعة بالمتر المربع حفظاً لحقوق الطرفين.

مدعية والمدعى عليها، وقرر الأول عدم ممانعته على إثبات حالة في جلسة تالية حضر ال .1
 العقار وفق الخبير المنتدب في هذه القضية، وبناعً عليه جرى رفع الجلسة والنطق بالحكم.

 تتلخص أسباب الحكم بالآتي:  ثانياً: أسباب الحكم:

المنفذة وإثبات حالتها، بناعً على الطلب المقدم من المدعية بندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال  .2
ولما كان إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاع مستقبلاً، هو محل جواز، وذلك 

( 31/2بنن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكاناً بدعوى مستعجلةم لمعاينتها، ولما ورد في المادة )
المعاينة -٥لطلبات المستعجلة ما ينتي: من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: "تشمل ا

لإثبات الحالة ..."م لذلك ولأن الدائرة قد ندبت الخبير الهندسي لمعاينة الأعمال المنفذة من المدعى 
 عليها وإثبات حالتها فنعدَّ تقريره السابق رصده.

الحكم أن الأصل تقرير الخبير الصحة والسلامة، وبما أن وكيل المدعى عليها أفاد في جلسة  .1
بعدم ممانعته لإثبات حالة العقار، وبناعً عليه وعلى كل ما سبق أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على 

 أسبابه.
 حكمت الدائرة بإثبات حالة الاعمال المنفذة للعقد المبرم بين الطرفين. ثالثاً: منطوق الحكم:
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ات حالنة الأعمنال المنجنزة وغينر يتبنين منن وقنائع القضنية أن المدعينة تطلنب إثبنرابعاً: تحليل الحكم: 
( من نظام المحاكم التجارية والتني تننص 31المنجزة التي قامت بها المدعى عليها، وذلك وفقاً للمادة )

 . المعاينة لإثبات الحالة...".2على أن: "تشمل الطلبات المستعجلة ما ينتي:
منال المنجننزة وغيننر المنجننزة وفقنناً وبنناع علننى ذلننك فقنند ننندبت الندائرة خبيننراً هندسننياً لإثبننات حالننة الأع

لمقتضيات العقد بين الطرفين، وبتقديم الخبير لتقريره قبل به الطرفين، ولأن الأصل بالتقارير الصنحة 
 ولقبول الطرفين، فقد أثبتت الدائرة حالة الأعمال وفقاً لما تضمنه التقرير.

حينث إن نظنام المحناكم التجارينة  ويظهر من ذلك أن الدائرة استجابت لطلب المدعي بطلبه المستعجل،
نص على أن تشمل الطلبات المسنتعجلة المعايننة لإثبنات حالنة، والننص فني هنذا حمنل تقيينداً للطلبنات، 

)المستعجلة(، فإثبات حيث إن لفظة )الطلبات( لوحدها لفظة مطلقة، لكنها جاعت في هذا السياق مقيدة ب
إن الطلبننات العاديننة لنني  منهننا المعاينننة لإثبننات  الحالننة لا بنند أن يكننون علننى صننفة الاسننتعجال، حيننث

 الحالات.
 فنعملت الدائرة المقيد، وحملت المطلق عليه، فتكون أعملت التقييد المذكور في النص النظامي.

     
  



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد00  يوليو لسنة 2025 

 
1850 

 الخاتمة
وختاماً، فنحمد الله جل في علاه على أن يسر وتمم، وأسنله سبحانه وتعالى القبول والرضوان، وبعد، 

 فهذه جملة من النتائج التي توصلت إليها، وهي: 
الاطلاق هو: ما دل على فرد غير مقيد لفظاً بني قيد، فيكون اللفظ المطلق هو ما دل على فرد  .2

 مساوٍ للنكرة.شائع لي  بمقيد بني صفة، فيكون 
 متقدمي الأصوليون لا يفرقون بين العام والمطلق والمجمل، فقد كانوا يعدونها بمعنى واحد. .1
إذا جاع النص النظامي مطلقاً فإنه يحمل على إطلاقه، ولا يحمل على التقييد إلا بدليل يقيده،  .3

 لأن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيد.
دة التدر  التشريعي في نظر الإطلاق والتقييد، فإن التقييد الوارد في نص الواجب مراعاة قاع .0

 أدنى لا يمكن له أن يقيد حكماً مطلقاً جاع بنص أعلى.
يجب على الدائرة القضائية مراعاة كافة المقيدات سواع كانت لفظية أو غير اللفظية، وإلا فإن  .1

 ه.المطلق باقي على إطلاقه حتى يقوم دليل على تقييد
ً بزائد على حقيقة جنسه، وفي النصوص النظامية ما  .1 ً أو موصوفا المقيد هو: ما تناول معينا

 كان مقترناً بوصف أو شرط أو نحو ذلك.
إذا ورد نص مطلق وجاع ما يقيده، فإن العمل بالمقيد يكون لازماً، فإن قام دليل على تقييد  .5

 بيناً للمراد منه.النص كان هذا الدليل صارفاً له عن إطلاقه، وم
لا ينتي المنظم بالتقييد إلا وهو يقصد إليه، ولا يصح إلغاع ما قصد إليه المنظم، ولا العدول  .1

 عنه إلى الحكم بالمطلق مع وجود المقيد.
ً وقد يكون بدلالات  .2 لا يلزم أن يكون التقييد في النصوص النظامية لفظياً، بل قد يكون لفظيا

 عرف أو المصلحة ونحو ذلك.وقرائن غير لفظية كال
يجب على الدائرة القضائية أن تنظر في السياق الذي ورد فيه النص، وأن تنظر في النظام  .24

 بنكمله نظرة شمولية، لتتنكد من عدم وجود مقيدات.
يجب على الدائرة القضائية أن تنظر في النصوص القريبة، وذات المواضيع المشابهة، فقد  .22

 نظام، والتقييد في نظام  خر. يكون الإطلاق في
إذا وجد تعارض وكان أحد النظامين عاماً، والآخر خاصاً فلا شك أن القيد الوارد في النظام  .21

 الخاص مقدماً على النص الوارد في النظام العام.
قد تكون النصوص النظامية مقيدة لا مطلقة من أساسها، فينتي النص ولا يحمل إطلاقاً البتة،  .23
 ا يكون مبناه بموضوعه وأحكامه قائماً على التقييد منذ الإنشاع. إنم
يمكن إلغاع مقيدات النصوص النظامية، أو إيقاف العمل بها، وذلك بورود نص جديد أو  .20

 مذكرة إيضاحية تكون كاشفة عن هذا الإلغاع أو الإيقاف.
ً فلا يحمل إذا اختلف النصان النظاميان في الحكم أو في السبب، أو في ال .21 حكم والسبب معا

النص النظامي المطلق على النص النظامي المقيد، ويكون حمل المطلق على المقيد فيما لو اتحد الحكم 
 والسبب.

إذا جاع النص وفيه عدد من المقيدات، فإن هذا علامة على زيادة تنكيد على التقييد، فيكون ما  .21
 فيه زيادة مقيدات أعلى رتبة مما سواه.

 يجوز أن تنتي النصوص النظامية، وفيها تقييد من جهة، وإطلاق من جهة أخرى. .25
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 المصادر والمراجع
الإحكام في اختصار أصول الأحكام )المختصر في أصول الفقه(، لابن اللحام أبو الحسن علي  .2

بن محمد البعلي، تحقيق: علي بن حسين العبدالإله، أسفار لنشر نفي  الكتب والرسائل 
 م1412-ه2001العلمية، الكويت، الطبعة الأولى، 

البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف والشؤون  .1
 م2221-ه2023الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 

السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، د. محمد بن عبدالله المرزوقي، مركز قضاع  .3
 ه.2000والدراسات، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة،  للبحوث

القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ وأثرها في الفقه والقانون، د. عبدالرحمن صالح  .0
لطيف، المركز الأكاديمي للنشر بالاشتراك مع مكتبة الدراسات العمانية للنشر والتوزيع، 

 م.1413ون طبعة، الإسكندرية، مصر، بد
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق عبد الحميد هنداوي،  .1

 م 1444 -ه  2012دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
المشكلات العملية في تفسير النصوص التشريعية والعقدية، محمود محمد علي صبره،  .1

 م.1422دريب، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، المجموعة الدولية للت
المصباا المنير في غريب الشرا الكبير، أبو العبا  أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية،  .5

 بيروت، لبنان، بدون طبعة، بدون سنة نشر
المصطلحات الأصولية نشنتها وتسلسلها التاريخي، لـ د. حسن العصيمي ود. عبدالله الشهراني  .1

اجد السلمي، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ود. م
 .ه2003

المطلق والمقيد في أصول الفقه، إبراهيم بن عبدالله البراهيم، وقفية التحبير مع دار كنوز  .2
-ه2032اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 م.1421
المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، د. فتحي الدريني،  .24

 م1414-ه2002مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 
النظرية العامة للقانون، د. سمير تناغو، منشنة المعارف، الإسكندرية، مصر، بدون  .22

 طبعة
حمد بن علي الشوكاني، تحقيق: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، م .21

سامي العربي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة 
 م1444-ه2012الأولى، 

أصول فهم النصوص النظامية، د. خالد بن عبدالله الخضير، دار الحضارة للنشر  .23
 م1413-ه2000ولى، والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأ

تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري، تحقيق محمد عوض، دار إحياع التراث  .20
 م1442العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

جمع الجوامع في الأصلين والجدل والتصوف، أبو نصر عبدالوهاب بن علي السبكي،  .21
للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،  تحقيق: عبدالله شرف الدين الداغستاني، دار طيبة الخضراع

 م1413-ه2000المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين، د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، دار  .21

 م1422-ه2002التدمرية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد00  يوليو لسنة 2025 

 
1852 

ند الأصوليين، د. محمود توفيق سعد، مكتبة وهبة، دلالة الألفاظ على المعاني ع .25
 م1425-ه2031القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 

شرا مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق د. عبد الله بن عبد  .21
 م2215 -ه  2045المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ولي لابن الحاجب، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي مع شرا مختصر المنتهى الأص .22
لبنان، الطبعة  –عدة حواشي، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م1440-ه2010الأولى، 
علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، تحقيق د. محمد أديب الصالح، مكتبة الرشد  .14

 م.1422-ه2031ة، الطبعة الأولى ناشرون، الرياض، المملكة العربية السعودي
في أصول النظام القانوني الإسلامي، د. محمد أحمد سرا ، مركز نهوض للدراسات  .12

 م.1414والنشر، الكويت، الطبعة الأولى، 
لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،  .11

 ه2020
ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم مجموع الفتاوى، أبو العبا  أحمد  .13

وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية 
 م1440-ه2011السعودية، 

معجم مقايي  اللغة، أحمد بن فار  بن زكريا الرازي، تحقيق عبد السلام محمد  .10
 م.2252 -ه 2322ع، بدون طبعة، هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي

ميزان الأصول في نتائج العقول، أبو بكر علاع الدين محمد بن أحمد السمرقندي،  .11
تحقيق: د. محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، الدوحة، قطر، الطبعة الأولى، 

 م.2210-ه2040
لإسلامي، د. نظرية تفسير النصوص المدنية دراسة مقارنة بين الفقهين المدني وا .11

 محمد شريف أحمد، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بدون طبعة
 


